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من وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب

بصفتي وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، 
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لوضع خطط عمل وطنية وإقليمية 
لمنع التطرّف العنيف

حدّد المشاركون في المعتكف ثلاثة مجموعات من 

المبادئ التوجيهية يعتبرونها أساسية لكي تنظر 

فيها الدول الأعضاء عند وضع خطط عمل وطنية 

وإقليمية شاملة ومتكاملة لمنع التطرّف العنيف.

وهذه الفئات الثلاث من المبادئ هي:

9¥©3\¤2 :2R36<oɔ2ϯ ϴ

عند وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرّف العنيف، توجد تسعة 

مبادئ شاملة يمكن اعتبارها توفر مبادئ توجيهية أساسية ينبغي 

اتباعها، بحيث يتسنى للمشاركين في وضع خطط منع التطرّف العنيف 

الحصول على دعم سياسي واسع النطاق وتوفير عنصر الملكية الوطنية، 

ومعالجة التحدّيات والظروف المحدّدة في السياق المحدّد، والحرص على 

الاتساق مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات 

استعراضها وخطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرّف العنيف. 

 9¾¥ªp¤2ϯ ϵ

لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع لخطط عمل منع التطرّف العنيف. 

غير أن المشاركين حدّدوا العديد من المبادئ الإجرائية والمؤسسية التي 

يمكن أن تسترشد بها عملية تدريجية لوضع خطط العمل الوطنية 

والإقليمية لمنع التطرّف العنيف، وهي تتراوح بين إنشاء لجان مشتركة 

بين القطاعات وضمان إنشاء عمليات لرصد وتقييم المشاريع والمبادرات 

من أجل زيادة فاعليتها مستقبلاً.
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يمكن أن تكون المجالات السبعة ذات الأولوية في خطة الأمم المتحدة لمنع 

التطرّف العنيف جزءًا لا يتجزأ من أيّ خطة وطنية وإقليمية جديدة 

يجري وضعها. ومن شأن تنفيذ هذه المجالات السبعة ذات الأولوية 

أن يكفل وجود خطة متوازنة وجيدة التنظيم يمكن أن تعالج جميع 

جوانب التطرّف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب. وستكون كل خطة 

وطنية وإقليمية خطة متفردة بذاتها، وقد تركز على واحد أو أكثر من 

المجالات السبعة في ضوء احتياجاتها الخاصة وسياقها الإقليمي؛ غير أنه 

من الأفضل عدم إهمال مجالات بعينها أو تفضيلها على غيرها لضمان 

توازن خطط العمل واستدامتها. 

وتستند هذه الفئات والمبادئ الموصى بها إلى الإطار والتوجيهات التي 
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جاء وضع هذا الدليل المرجعي لمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

على وضع خطط عمل وطنية وإقليمية على حدّ سواء. ويحتوي الدليل 

إرشادات شاملة وعملية حول كيفية تكييف خطة عمل الأمم المتحدة 

لمنع التطرّف العنيف وجعلها تتناسب مع السياقات الوطنية والمحلية 

بصفة خاصة. وتتسم ملكية القطاعين الوطني والعام لخطط العمل 

بأهمية بالغة لمنع التطرّف العنيف. وفي الوقت نفسه، يجب أن يحتل 

إشراك وتمكين الشباب والنساء، مع تعزيز المساواة بين الجنسين، موقعاً 

محورياً في تصميم خطط العمل وصياغتها وتنفيذها. ويتسم الشباب، 

بوصفهم عوامل إيجابية للتغيير وجيل قادة المستقبل، بأهمية بالغة 

بالنسبة لجهود منع التطرّف العنيف في جميع أنحاء العالم. ويجب أن 

ينظر المسؤولون الوطنيون والقطاع العام إلى الشباب كشريك رئيسي في 

منع التطرّف العنيف.

“علينا أن نبني على العمل الذي أنجزناه بدعم من الدول الأعضاء 

ومبعوث الشباب والمجتمع المدني. ولكن لا يمكن أن تكون هذه 

مبادرة من جانب كبار السن الذين يناقشون شؤون الجيل الأصغر 

سناً. فلا بدّ للأمم المتحدة من تمكين الشباب، وزيادة مشاركتهم في 

المجتمع، وكفالة فرص حصولهم على التعليم والتدريب والوظائف”.
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الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
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عند وضع الخطط الوطنية والإقليمية لمنع التطرّف العنيف، يمكن 

للمبادئ الشاملة التسعة التالية أن توفر توجيهات أساسية ينبغي 

مراعاتها، كي يضمن أصحاب المصلحة أن تلقى خطط منع التطرّف 

ً واسع النطاق، وأن يتوفر فيها عنصر الملكية  قغً 
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العنيف ϸ. وينبغي أن تكون العمليات المتعلقة بخطط العمل 

الوطنية والإقليمية لمنع التطرّف العنيف قائمة على المشاركة في كل 

مراحلها، بدءًا من تصميمها وحتى تقييمها، لضمان توفر عنصر 

الملكية الواسعة للخطة واستمرار رصدها وتحديثها. وينبغي أن 

يكون أصحاب المصلحة أنفسهم هم أصحاب الدروس المستفادة من 

تنفيذ خطط منع التطرّف العنيف.

ϸ   9¤Nɘ2 ɞo 9ª/3{ y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯© ihK ·¡; & 7D½
باستخدام بيانات موحّدة وتجريبية ومصنفة حسب نوع الجنس 

فضلاً عن مراعاتها للسياق القائم حتى تستجيب للتحدّيات المحلية 
والوطنية والإقليمية من خلال تحليل الظروف والأوضاع المحلية على 

أرض الواقع Ϲ. وينبغي تعزيز التعاون الوثيق فيما بين الممارسين 
المشاركين في أنشطة الدعوة والبحوث وصنع السياسات لدعم هذه 

التحليلات ولضمان استناد المبادرات والسياسات إلى الأدلة. 

Ϲ   خصيصاً بما y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯© ihK « Ƞª`; ينبغي أن
 ¿o3ª<Cɔ2 z3x;ɔ2 «oO; (5 ،يناسب الدوافع المحدّدة السياق

y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 Oc من خلال التشجيع على احترام حقوق 
الإنسان، بما في ذلك مبدأ المساواة أمام القانون والحق في الحماية 

على قدم المساواة بموجب القانون في جميع العلاقات بين الحكومة 
والمواطنين. وفي هذا الصدد، ينبغي لخطط منع التطرّف العنيف 

أن تؤسس لإقامة مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على 
جميع المستويات، وأن تضمن أيضاً وجود عملية مستجيبة وشاملة 
وتشاركية وتمثيلية لصنع القرار للتصدّي للدوافع المحدّدة السياق 

.Ϻ للتطرّف العنيف

بالمجالات  وثيقاً  ارتباطاً  المستدامة  للتنمية  المتحدة  الأمم  أهداف  ترتبط 
وبخاصة  العنيف،  التطرّف  منع  عمل  خطط  في  الأولوية  ذات  السبعة 
التطرّف  لمنع  الوطنية  للخطط  وينبغي  والاقتصاد.  المجتمع  مجالي  في 

بذلك  تستفيد  وأن  المستدامة،  التنمية  أهداف  تعزز  أن  العنيف 
العنيف. التطرّف  ومنع  المستدامة  التنمية  بين  التآزر  أوجه  من 

مستويات  ثلاثة  في  المستدامة  التنمية  أهداف  الشكل  ويصور 
تغطي  الجوي(  والغلاف  والمجتمع،  )الاقتصاد،  عامة 

عشر. السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  جميع 

Azote/Jerker Lokrantz :الرسم

�f�����˜�Õ]�_������6خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرّف العنيف )A/70/674(، الفقرة 44 )أ(؛ 
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Ϻ   v2O³& }¾|H; ينبغي أن تسهم خطط منع التطرّف العنيف في

2O<Xɜ2 9¾ª¯<¤2©9 المتعلقة بالتصدّي لدوافع التطرّف العنيف، 

وتحديداً من خلال:

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان )الهدف 1(؛ )أ( 

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  )ب( 

التعلّم مدى الحياة للجميع )الهدف 4(؛

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات  )ج( 

)الهدف 5(؛

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،  )د( 

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع 

)الهدف 8(؛ 

الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها   )ه( 

)الهدف 10(؛

جعْل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة  )و( 

على الصمود ومستدامة )الهدف 11(؛

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهُمّش فيها أحد من  )ز( 

أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع 

إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

للجميع على جميع المستويات )الهدف ϻ )16. وتهدف الغاية 

16 - أ إلى تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها 

التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، 

ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب 

والجريمة.

ϻ   q© }¾?¶ ¦¡\5 y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯© ihK }w2·<; & ¿t6¯½

 )ϵϳϴϷ( ϵϴϺϻ 8OH<ɜ2 «©ə¤ q53<¤2 °©ɘ2 Y¥D© R2S{ Q¾x¯;

 y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 9Hw3¡©¶ 7®3Cɘ2 ʨ¾53³Rɚ2 ʨ¥;3|ɜ2 (\5

 ،°©ɘ2¶ §ɕX¤2¶ 8&Sɜ35 9|¥p<ɜ2 ¦ªp¤2 9hK¶ ˗43³Rɚ2 q¯ɜ 

بما في ذلك تنفيذ قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 

)2000( و2242 )2015( وخطط العمل الوطنية والإقليمية المتعلقة 

 ˗ϵϳ϶ϳ §3p¤ 9©2O<Xɜ2 9¾ª¯<¤2 9hK¶ بالمرأة والسلام والأمن؛

¶2ɀɚ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9hK~ 2¤\436، من قبيل الولاية التي عبرَّ 

عنها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 بشأن الشباب 

والسلام والأمن؛ وأن تتسق مع التزامات القانون الدولي لحقوق 

الإنسان الواقعة على الدولة والمنطقة، وأن تتوافق مع خطط العمل 

الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان. 

ϼ   §Oǒ E´® ɝ, y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯© ihK O¯<X; & ¿t6¯½

R2Ɍɚ2̋˖ بحيث تتجنب التأثير سلباً على عمل الوزارات والإدارات 

الحكومية ذات الصلة، مثل وزارات التعليم والتنمية والداخلية 

والشؤون الدينية والشباب وشؤون المرأة، والخدمات المقدّمة إلى 

السكان، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشّة. 

وبالمثل، ينبغي للوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة أن تضمن 

مراعاة السياسات العامة لاعتبارات منع التطرّف العنيف، وأن 

بطريقة تشجع “عدم الإضرار” في الخطط  # و د ا₡للى̀
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لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع لخطة منع التطرّف العنيف. ومع 

ذلك، يحدّد الخبراء العديد من المبادئ الإجرائية والمؤسسية التي يمكن 

أن تسترشد بها عملية متدرجة لوضع خطط العمل الوطنية والإقليمية 

لمنع التطرّف العنيف:

ϴ   !3ŶɁ¤2 OǲOH<5 ینبغي أن یبدأ وضع خطط منع التطرّف العنيف

 «´p© ¦_2·<¤2¶ °ǳǳ¯pɜ2 °ǳǳ©·ŷH¤2 Sǳs¶ °ǳǳ©·ŷH¤2

لإشراكهم وتضمین آرائهم في تحلیل التهدیدات ودوافع التطرّف 

.ϼ العنیف، فضلاً عن وضع وتنفیذ خطة منع التطرّف العنيف

ϵ   ¦©3[ ¦©3o }½Sw ينبغي أن تكون الخطوة التالية هي إنشاء

للشركاء المحدّدين في الخطوة 1. ويجب تشجيع التوازن بين 

الجنسين في المشاركين في الفريق العامل كلما كان ذلك ممكناً. 

وينبغي أن تقترن هذه الخطوة بممارسات لبناء الثقة والتدريب على 

العمل الجماعي. وينبغي للفريق العامل الشامل أن يحدّد بوضوح 

أدوار ومسؤوليات المشاركين.

ينبغي أن يبدأ 3p¤2 }½Sx¤2©¦ 2¤\3©¦ عمله بإجراء ;|¾¾» ]3©¦   ϶

¤3C3¾<Gɕ:، يشمل ما يلي:

تحديد التهديدات وتحليل السياق المناظر، والدوافع ومواطن  )أ( 

الضعف المحلية والوطنية والإقليمية؛ ويمكن تمييز الدوافع بين 

“عوامل الدفع”، أو الأوضاع التي تفضي إلى التطرّف العنيف 

والسياق الهيكلي الذي ينبثق منه ذلك التطرّف، و“عوامل 

الجذب”، أو الدوافع والعمليات الفردية التي تلعب دوراً رئيسياً 

في تحويل الأفكار والمظالم إلى أعمال التطرّف العنيف؛



ϴϸ

استعراض التشريعات والسياسات القائمة التي تسعى إلى  )ب( 

التصدّي لدوافع التطرّف العنيف لتصحيح ما يحتمل وجوده من 

آثار سلبية جديدة وغير مقصودة، بما في ذلك أثرها على حقوق 

الإنسان؛

تحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المحلية والوطنية  )ج( 

والإقليمية والدولية من الأنشطة والبرامج السابقة الخاصة 

بمنع التطرّف العنيف، وخطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرّف 

العنيف، ورسم خرائط للجهود الجارية والمخطط لها فيما 

يتصل بمنع التطرّف العنيف في جميع قطاعات الحكومة 

والجهات الفاعلة الأخرى؛ 

تحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التحدّيات القائمة والمستجدة  )د( 

والفجوات في معالجة دوافع التطرّف العنيف، التي تمّ تحديدها 

خلال الخطوات السابقة ϴϳ؛

تحديد التدابير الرامية إلى تعميم مراعاة منع التطرّف العنيف  )ه( 

في الاستراتيجيات الحكومية القائمة، على سبيل المثال، فيما 

يتعلق بمشاركة الشباب والنساء من أجل تعظيم الجهود 

المبذولة لمنع التطرّف العنيف.

Ϸ   ًوينبغي أن يختار الفريق العامل الشامل، من بين أعضائه، أفرادا

لتشكيل ¤St_& 9s3¾_ 9¯D لتجميع المجموعة اللازمة من 











ϵϳ

̂Q¾x¯<¥¤ 9¾H¾c·; 9¥@©&

  القيام بأنشطة حكومية للدعوة والتواصل مع المجتمع المحلي

والشباب والنساء والقادة الدينيين، مثل اجتماعات المائدة 

المستديرة واللقاءات المفتوحة، لتقليل الإقصاء والعزل، وتجنب 

الوصم، وتشجيع المشاركة المدنية، وإظهار كيف أن المجتمع المحلي 

المزدهر الذي يشمل الجميع يشكل أقوى جبهة ضد التطرّف 

العنيف؛

  تحديد ودعم عمل الوسطاء الذين يحظون بالثقة، بمن فيهم

القادة التقليديون أو الدينيون، والناشطون المدنيون، والفنانون، 

والمعلمون، والإعلاميون، لتسليط الضوء على علامات التشدّد 

المفضي إلى العنف، وأساليب تجنيد المتطرّفين الذين يجنحون إلى 

العنف، وتعزيز آليات الإنذار المبكر؛

  إجراء حوار مع الزعماء الدينيين بشأن أدوارهم في منع التحريض

على التطرّف العنيف؛

  وضع برامج تراعي الفوارق بين الجنسين يكون من شأنها تيسير

إعادة تأهيل المجرمين أو السجناء المتطرّفين الذين يجنحون إلى 

العنف وإعادة إدماجهم؛ 

  تشجيع النهُج المبتكرة، بما في ذلك الألعاب الرقمية وتطبيقات

الألعاب كساحات للحوار الثقافي وإدارة النزاعات، مع معالجة 

المسائل الأساسية لبناء السلام من أجل خلق مساحات جديدة 

للحوار ومنع العنف؛

  نشر مجموعة متنوعة من الأخصائيين الاجتماعيين/المجتمعيين في

المجتمعات المعرضة للخطر لتشجيع الحوار بين المجتمعات المحلية 

وتعزيز العلاقات بين الحكومات وأفراد المجتمع المحلي؛

  تصميم برامج تطوعية يشارك فيها قادة المجتمع المحلي، من

جماعات الدعوة والخدمة العامة والجماعات الثقافية، فضلاً عن 

المؤسسات الدينية، كمستشارين مجتمعيين مسؤولين عن مساعدة 

المهاجرين لأول مرة على التواصل مع مجموعات الاهتمامات 

المشتركة، وتحديد أماكن الخدمات، والمشاركة في الفعاليات 

المجتمعية؛

  إدراج التدريب على رعاية المسنين والرعاية في برامج استئصال

 .ونزعة التشدّد وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج هفى ἰϿ ّ
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 28 ̂q½R3\ɜ2 NOo ʥ3ªC,

 ً ϰ̂2O¥6¤2 NOoأكثر من 50 بلدا

  مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادةϰ̂8Qx¯ɜ2 :ɔ3 ·¤2

الجماعية وبمسؤولية توفر الحماية، ومكتب الممثلة الخاصة 

للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وهيئة الأمم 

المتحدة للمرأة، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب الأمم 

المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، ومنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وإدارة الشؤون 

السياسية.

  في ̂̓·¡X®·¾¤2̔ 9w3|@¤2¶ «¥p¤2¶ 9¾5ȹ¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9ªl¯©

أفريقيا، أنجزت اليونسكو مشروعاً لدعم جهود الحكومة في منع 

نشوب النزاعات، والتصدّي للتطرف العنيف، وتعزيز التمكين 

الاجتماعي - الاقتصادي للشباب، ودعم بناء القدرة المؤسسية 

للشركاء الوطنيين من خلال توفير المساعدة التقنية، وبرامج 

التوعية، والتثقيف في مجال السلام، وخلق مسارات للحوار فيما 

بين المجتمعات المحلية.

  8OH<ɜ2 «©ɘ2 E©3®S5̚:2R3dH¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 y¤3H;

ϰ̂¿/3ª®ɚ2على الصعيد العالمي، سيعمل تحالف الأمم المتحدة 

للحضارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تشجيع الألعاب 

الرقمية وتطبيقات الألعاب كساحات للحوار الثقافي وإدارة 

النزاعات، مع معالجة المسائل الأساسية لبناء السلام من أجل خلق 

مساحات جديدة للحوار ومنع العنف، وإتاحة الفرصة للقائمين 

على التنمية وصناع السلام لإبراز ما يقومون به من جهود. 

  يقومϰ̂9¾W3¾X¤2 ¶+\¤2 8R2N,̚¿/3ª®ɚ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 E©3®S5

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية ببناء 

القدرات الوطنية في مجالي الوساطة والحوار، ودعم الحكومات 

في أمريكا الجنوبية والوسطى، وجنوب شرق آسيا، وجزر المحيط 

الهادئ، وأفريقيا.

  يقوم تحالف الأمم المتحدةϰ̂:2R3dH¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 y¤3H;

للحضارات بتنفيذ مشروع عالمي لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة 

والتعاون والحوار بين القادة العالميين الناشئين؛ وإشراك الزملاء 

في الأنشطة والمناقشات التي تتركز على المسائل المتصلة بالحوار 

بين الأديان والتنوع الثقافي؛ والتفاعل مع طائفة واسعة من 

الجهات الفاعلة المحلية التي تشارك مشاركة مكثفة في مبادرات 

 .التثقيف الرامية إلى منع التطرّف العنيف
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 استخدام تقييمات الأثر الناتج على حقوق الإنسان؛

 إنشاء وتعزيز الإشراف الهادف من خلال آليات مستقلة؛

  دمج آليات الرصد والتقييم المنتظمة التي تكفل أن تحقق البرامج

والسياسات الأهداف المرجوة منها، وأن تعالج أيّ أثر سلبي على 

حقوق الإنسان؛

 إشراك المجتمع المدني بصورة هادفة في أعمال الرصد والتقييم؛

  تجنبّ التمييز المباشر أو غير المباشر، أو الوصم أو تنميط جماعات

أو مجتمعات بعينها على أساس العرق أو الدين أو الإثنية أو نوع 

الجنس أو غير ذلك من الانتماءات الاجتماعية والثقافية.

 ihL¤ :3¾_·; ̂y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯ɜ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9hK
 qw2¶O¤ ¼ȠO`<¥¤ y¾¯p¤2  vȠSh<¤2  q¯ɜ 9¾ª¾¥{ɚ2¶ 9¾¯g·¤2 ¦ªp¤2

 3X®ɚ2 z·|G¶ O¾[S¤2 «¡H¤2 £3D© ɓ y¾¯p¤2 vȠSh<¤2
·®3|¤2  8N3¾W¶

̂82¶3Xɜ2¶ U¾¾ª<¤2 §Oo

ϴ   استعراض جميع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات

والممارسات الوطنية الرامية إلى منع التطرّف العنيف ومكافحته 

للتأكد من أنها تستند بقوة إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة 

القانون، وما إذا كانت قد أنشأت آليات وطنية مُصمّمة لضمان 

الامتثال. وقد يتضمن ذلك أيضاً اتخاذ تدابير لتعزيز سيادة القانون 

وإلغاء التشريعات التمييزية، وتنفيذ السياسات والقوانين التي 

تكافح التمييز والإقصاء؛

̂:3XW+ɜ2¶ 9¤2Op¤2 ɝ, £·_·¤2 9¾®3¡©, ʧw·;

ϵ   توفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وتعزيز المؤسسات

المنصفة والفعّالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع على كافة 

المستويات، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

̂¼U¾¾ª; ʧs ¦¡\5 9¾W3Wɘ2 :3©OL¤2 ʧw·;

تعزيز توفير الخدمات الأساسية بشكل غير تمييزي، وضمان   ϶

المساءلة عن تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية 

لتشمل المناطق النائية، وتهيئة بيئة يمكن أن تزدهر فيها روح 

المبادرة ويمكن للمجتمعات أن تصبح فيها أكثر سلاماً وعدالة 

وشمولا؛ً

̂9¾w3|@¤2¶ 9¾o3ª<Cɔ2¶ 9½N3`<{ɔ2 z·|H¤2

Ϸ   تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في

ذلك من خلال المبادرات القائمة على حقوق الإنسان التي تساعد 

على القضاء على الأوضاع التي تفضي إلى التطرّف العنيف. ويمكن 

أن تكون هذه البرامج مفيدة بوجه خاص عندما تتصرف إحدى 

الجماعات، بغض النظر عن وزنها الديمغرافي، بصورة تحتكر 

القطاعين السياسي والاقتصادي على حساب الجماعات الأخرى؛

̂9¾¯½O¤2¶ 9¾w3|@¤2¶ 9¾ª¾¥p<¤2 :3XW+ɜ2 ¦ªo 7½SL; q¯©

ϸ   منع الإرهابيين ومناصريهم من تخريب عمل المؤسسات التعليمية

والثقافية والدينية، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 1624 

)2005(؛ واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال التعصّب 

والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، على نحو ما يظهر 

بوجه خاص في المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية الرسمية 

وغير الرسمية، وفي الكتب الدراسية وأساليب التدريس؛ 

̂9¤!3Xɜ2

Ϲ   تعزيز الكفاءة المهنية لقوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون ومؤسسات

العدالة؛ وضمان فعالية الرقابة والمساءلة لهذه الهيئات، وفقاً 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقد يتضمن ذلك 

توفير تدريب مكرّس في مجال حقوق الإنسان لقوات الأمن وموظفي 

إنفاذ القانون وجميع المعنيين بإقامة العدل فيما يتعلق بحظر 

التحريض على الكراهية، وعلى نطاق أوسع احترام حقوق الإنسان في 

سياق التدابير المتخذة لمكافحة التطرّف العنيف والإرهاب؛

Ϻ   ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق

الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات التي 

ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل 

جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من خلال إجراءات 

جنائية تلتزم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وينبغي أن 

تتوفر الخبرة الجنسانية ذات الصلة في آليات المساءلة كي يتسنى 

لها الوفاء بولاياتها. وفي الحالات التي تكون فيها الإجراءات الوطنية 

غير قادرة على التصدّي لهذه الجرائم أو غير راغبة في ذلك، ينبغي 

للمجتمع الدولي أن يدعم جهود المساءلة، بما في ذلك عن طريق قيام 

مجلس الأمن بإحالة هذه الحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى 

محكمة مخصصة، حسب الاقتضاء؛ 

الحكم الرشيد 

وحقوق الإنسان 

وسيادة القانون

إصلاح التشريعات 
واستحداث برامج تراعي 

الفوارق بين الجنسين 
وتتلاءم مع الشباب

المساواة في كل مستويات 
المؤسسات وتعزيز توفير 

الخدمات الأساسية بشكل 
غير تمييزي

مسـاءلة قوات الامن 
ووكالات إنفاذ القانــون 

ومؤسسات العدالة، 
ومحاسبة منتهكي حقوق 

الإنسان



ϵϸ

̂ʧ6p<¤2 9½SG

ϻ   التأکد من أن أيّ قیود علی حریة التعبیر محدّدة بشکل واضح

وضیق، وأن تتوفر فيها الشروط الثلاثة للمشروعية والتناسب 

والضرورة.

̂·DX¤2 «l®

ϼ   إصلاح الأطر القانونية الوطنية ونظم السجون لضمان أمن النزلاء

والموظفين والمرافق، ووضع إجراءات لمنع ومكافحة التشدّد في 

السجون استناداً إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون؛

̂8R·\ɜ2 !2OW,¶ ¦¾³(<¤2 8N3o,¶ f36;Rɔ2 Ƞew

ϴϳ   استحداث برامج لفضّ الارتباط وإعادة التأهيل وإسداء المشورة

للأشخاص المتورطين في أعمال التطرّف العنيف، تراعي الفوارق بين 

الجنسين وتشمل برامج للأطفال لتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع. 

ويجب أن تتقيد هذه البرامج تماماً بالقواعد والمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التنقل وحرية التعبير 

والخصوصية والمساواة بين الجنسين ومبدأ عدم التمييز؛ 

 ̂e½SH<¤2

ϴϴ   تنفيذ قرار مجلس الأمن 1624 )2005(، الذي يشجع على اتباع نهج

شامل إزاء التحريض والتطرّف العنيف، وخطة عمل الرباط بشأن 

حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي 

A/HRC/22/17/( تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف

Add.4، التذييل(، بما يتضمن إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني 

والأحزاب السياسية ووسائط الإعلام؛

وقد بدأت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، فضلاً عن إدارات الأمم 

المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، في تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وسيادة القانون كوسيلة 

 .للتصدّي لدوافع التطرّف العنيف

̂Q¾x¯<¥¤  9¾H¾c·;  9¥@©&

  التأكد من أن خطط منع التطرّف العنيف  تركز على السلوك

الفعلي أكثر مما تركز على الآراء أو المعتقدات. ويمكن لبرامج منع 

التطرّف العنيف المفاهيمية والشفافة بما فيه الكفاية أن تعزز 

الأمن وتكفل حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية، وذلك من خلال 

تعزيز الشرعية فضلاً عن الثقة واحترام سيادة القانون؛

  بناء الثقة والاطمئنان بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات

المحلية من خلال تدريب أجهزة إنفاذ القانون على المشاركة 

المجتمعية الفعّالة، التي تشمل تجهيز مرافق التدريب لتدريس 

تكييف تقنيات الاشتباك، والتشاور مع المجتمع المدني في 

استعراض قواعد الاشتباك، وصياغة خطط سلامة المجتمع 

وأعمال الشرطة، وتشجيع قيام مؤسسات تمثيلية لإنفاذ القوانين، 

وتنظيم عمليات محاكاة لأصحاب المصلحة المتعددين لتحسين 

التنسيق بين الحكومة المحلية والشرطة والمجتمعات المحلية عند 

حدوث أزمة أو وقوع هجوم؛

  تدريب وبناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على حقوق

الإنسان، وسيادة القانون، ومراعاة الفوارق بين الجنسين، ومنع 

الإرهاب، وهو ما يشمل التعامل مع التشدّد الذي يفضي إلى 

العنف؛

  تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على ضمان امتثال القوانين

والسياسات والإجراءات التي تستهدف الإرهاب والتطرّف 

العنيف لمعايير حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، دعم إدارة 

المؤسسات العقابية، بما فيها السجون، كي تعمل وفقاً للمعايير 

الدولية لتجنبّ التشدد وازدياده في السجون؛

  ،وضع مبادئ توجيهية للسلوك، واستحداث إجراءات للحوار

وتوفير التدريب ذي الصلة لحراس السجون والموظفين الذين 

يتعاملون مع الجناة المتطرفين الذين يجنحون إلى العنف؛

 ̂9ª½SD¤2¶ :2ROLɜ35 ¿¯pɜ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 7<¡©
 ·H¯D½ °½Q¤2 ʨwȠSh<ɜ2 !3¯DX¤2 q© ¦©3p<¤2 ¦¾¤N

 ɝ, ɑxɜ2 N ȠO\<¤2 9oU® 9½Qt; q¯©¶ y¯p¤2 ɝ,
·DX¤2 ɓ y¯p¤2

يقدّم دليل مكتب الأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة المعني 

بالتعامل مع السجناء المتطرفين 

الذين يجنحون إلى العنف ومنع 

تغذية نزعة التطرّف المفضي إلى 

العنف في السجون توجيهات عملية 

ّ



ϵϹ

  وضع و/أو دعم برامج مصممة خصيصاً لإدارة السجناء

المتطرفين الذين يجنحون إلى العنف ومنع التطرّف العنيف في 

السجون؛

  إتاحة إمكانية الوصول إلى الآليات التي يمكن للأفراد والمجتمعات

المحلية التعبير من خلالها عن المظالم والتماس حلّ المنازعات؛

  توفیر الخدمات والمساعدة القانونیة للفئات الضعیفة والمهمشة

کوسیلة لمعالجة المظالم وكفالة المساواة في فرص الوصول إلی 

نظام العدالة؛

  تحسین قدرات ومهارات الشباب ومنظمات الشباب علی تمييز

انتهاكات حقوق الإنسان والعمل ضدها؛

  تدريب الصحفيين وبناء قدراتهم على الترويج لوسائط الإعلام

الجديدة كمنابر للحوار، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ولا سيما 

 .لدى الشباب، لتعزيز أشكال جديدة من المواطنة العالمية

 !3doɘ2 £¶O¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 E©2S5 °© § ȠO|ɜ2 «oO¥¤ I¾c·;
·®3|¤2 8N3¾W¶ 3X®ɚ2 z·|G¶ O¾[S¤2 «¡H¤35 }¥p<½ 3ª¾w

 41 ̂q½R3\ɜ2 NOo ʥ3ªC,

 ً عدد البلدان̂  أكثر من 70 بلدا

  8̂ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدراتQx¯ɜ2 :ɔ3 ·¤2

والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة 

الإرهاب/مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية 

للجنة مكافحة الإرهاب، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 

ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي.

  9̂ يقدم مكتبª½SD¤2¶ :2ROLɜ35 ¿¯pɜ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 7<¡©

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم للحكومات في 

وضع الأطر القانونية والسياساتية؛ وبناء قدرات العاملين في 

مجال العدالة وحماية الأطفال؛ ونشر الإطار القانوني الدولي. 

  3̂ تضطلعX®ɚ2 z·|H¤ 9¾©3X¤2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9¾c·x©

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء دراسة 

عالمية لتوفير تحليل لاعتبارات حقوق الإنسان في التدابير المتخذة 

لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية، 

وذلك للتصدّي للتطرّف العنيف وتجنيد المقاتلين الأجانب.

  9̂ يقوم مكتبª½SD¤2¶ :2ROLɜ35 ¿¯pɜ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 7<¡©

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفريقيا ببناء 

وتعزيز القدرات في المجالات التالية: التحقيق في جرائم الإرهاب 

ومقاضاتها والبتّ فيها؛ والتقيد بحقوق الإنسان في استجابات 

العدالة الجنائية للإرهاب؛ ومعالجة الجوانب القانونية والمتعلقة 

بالعدالة الجنائية لقضايا التشدد والتطرّف العنيف وتجنيد 

الأجانب؛ والتعاون القضائي عبر الحدود؛ واعتماد/تنقيح الأطر 

القانونية لمكافحة الإرهاب.

  8OH<ɜ2 «©ɘ2 7<¡©̚43³Rɚ2 9Hw3¡ɜ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 7<¡©

 9Hw3¡© 9¯D¥¤ 9½Q¾x¯<¤2 9½S½Oɜ2̚9ª½SD¤2¶ :2ROLɜ35 ¿¯pɜ2

43³Rɚ2̂ يخطط مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب/مكتب 

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية 

للجنة مكافحة الإرهاب لبناء قدرات إدارات السجون في مجموعة 

مختارة من الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا وفي آسيا لكفالة فعالية إدارة السجناء المتطرفين الذين 

يجنحون إلى العنف ومنع التشدّد المفضي إلى العنف في السجون. 

ويشمل ذلك بدء وتعزيز برامج لفض الارتباط تهدف إلى إثناء 

المتطرّفين عن اللجوء إلى العنف.

  9̂ يعمل مكتبª½SD¤2¶ :2ROLɜ35 ¿¯pɜ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 7<¡©

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على رفع مستوى وعي 

المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

بالممارسات الجيدة على الصعيدين الوطني والإقليمي وما يتصل 

بها من أدوات لمنع التطرّف العنيف؛ وتعزيز التعاون مع المنظمات 

المحلية ومنظمات المجتمع المدني وإشراكها في التصدّي للإرهاب 

والتطرّف العنيف؛ وتعزيز القدرات الوطنية على منع التطرّف 

العنيف في السجون.

  3̂ أكملتX®ɚ2 z·|H¤ 9¾©3X¤2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9¾c·x©

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تجميع تقرير عن 

أفضل الممارسات والدروس المستفادة حول كيفية إسهام حماية 

وتعزيز حقوق الإنسان في منع التطرّف العنيف والتصدّي له.

  2¤9̂ يخططOp¤2¶ 9ª½SD¤2 >·H6¤ ¿ª¾¤3{ɘ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 O´p©

معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة لإطلاق 

أربع مبادرات )في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط( 

للترويج لاستخدام تدابير بديلة وتحويلية للأحداث )دون سن 

الثامنة عشرة( الذين يزُعم تورطهم في أنشطة إرهابية، كأساس 

لوضع استراتيجيات إقليمية موحدة.

  3/¿̂ سينظم برنامج الأمم المتحدةª®ɚ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 E©3®S5

الإنمائي مشاورات مع الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا على المستوى الاتحادي بشأن المواضيع التالية: 

مكافحة الإرهاب وقوانين الحقيقة والمصالحة؛ وتنظيم التفاعلات 

بين الشرطة والمجتمعات المحلية وإعداد خطط عمل في مناطق 

مختارة حول كيفية التصدّي للتطرّف العنيف؛ وتدريب المحامين 

ونقابات المحامين على منع التطرّف العنيف والقوانين المتعلقة 

بالإرهاب؛ وتقديم المساعدة القانونية للسجناء؛ وأنشطة الدعوة 

الرفيعة المستوى من أجل كفالة محاكمة قضايا الإرهاب أمام 

 .المحاكم المدنية



ϵϺ

9¾¥Hª¤2 :3pª<Dª¤2 ~2S[,  ̛ ϶

من شأن إقامة علاقة قائمة على الثقة بين المجتمعات والسلطات، بما في 



ϵϻ

  وضع برامج إرشاد تركز على العلاقات الفردية المباشرة؛

 .ϵϷ





϶ϳ

436\¤2 °¾¡ª;  ̛ Ϸ

الشباب من بين أفضل الحلفاء في منع التطرّف العنيف. وغالباً ما يكون 

 للتواصل عبر الثقافات 



϶ϴ

  دعمهم في تنظيم البرامج التي تعزز مثاليتهم وإبداعهم وطاقتهم

في الأماكن والبيئات التي عادة ما تجتذب الشباب من أعضاء 

.ϵϸ المجتمع

وقد ثبت أن برامج الشباب الأكثر فعالية تكون متأثرة بالأقران وموجهة 

إلى تطوير مهارات الحياة، مثل إدارة النزاعات والعمل الجماعي 

والتسامح والتعاطف ϵϹ. ويمكن أن تترك رعاية مهارات الحياة هذه أثراً 

شاملاً، وتؤدّي بمرور الوقت إلى تعزيز وضع برامج أدقّ توجيهاً بهدف 

تعزيز التسامح السياسي والإثني والاجتماعي والديني؛ والتنوع الثقافي 

والمساواة بين الجنسين؛ فضلاً عن المعرفة بالقيم الديمقراطية وحقوق 

الإنسان. وقد أشارت دراسة أجرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان 

بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في منع التطرّف العنيف إلى أثر 

إدخال التوجيه في برامج الشباب، حيث ذكرت ما يلي: 

“في حين أن حملات “الخطاب المضاد” عبر شبكة الإنترنت وخارجها 

الموجهة إلى الوصول إلى مجموعة كبيرة من الشباب قد تتسم “بقيمة 

كبيرة كوسيلة للتثقيف العام، الذي يرمي إلى رفع مستوى وعي السكان 

وبناء مجتمع قادر على الصمود”، فقد ثبت أن المشاركة المباشرة في 

مجموعات صغيرة تحقق أعلى فاعلية، ولا سيما مع الشباب المعرّضين 

”.ϵϺ لخطر وشيك للانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة

وينبغي أن تتوفر العناصر التالية في وضع وتنفيذ مبادرات الشباب في 

خطط منع التطرّف العنيف:

 دعم المشاركة الطوعية للشباب؛

  إدراج التزامات بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

2250 )2015(؛

 تجنبّ التنميط العنصري أو الديني والتمييز عند تصميم البرامج؛

  تشجيع وضع سياسات للشباب تسهم في جهود بناء السلام، بما

في ذلك التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛

  يب المعرّ من الاكتفاء بالتركيز على الشباب الذين



϶ϵ

̂µ¾C·<¤2

Ϸ   وضع برامج وطنية لتوجيه الشابات والشبان، وتهيئة مساحة

للنمو الشخصي في مجالاتهم المختارة، وإتاحة الفرص لأداء الخدمة 

المجتمعية التي تمكنهم من أن يصبحوا قادة وأطرافاً فاعلة من أجل 

التغيير البناء؛ 

̂R2·H¤2

ϸ   تعزيز الثقة بين صناع القرار والشابات والشبان، وبخاصة من

خلال الحوار بين الأجيال وأنشطة بناء الثقة بين الشباب والبالغين 

وأنشطة التدريب؛ 

̂¦½·ª<¤2

Ϲ   ضمان تخصيص جانب من جميع الأموال المكرسة للتصدّي

للتطرّف العنيف للمشاريع التي تعالج الاحتياجات الخاصة للشباب 

أو التي تهدف إلى تمكينهم، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية 

والمؤسسات والجهات المانحة الأخرى على توفير آليات لتمويل 

المنح الصغيرة للنساء والشباب من منظمي المشاريع الاجتماعية 

وتمکینهم من تطویر أفکارهم الخاصة بشأن تعزیز قدرة 

المجتمعات المحلیة علی الصمود أمام التطرّف العنیف. 

وقد بدأت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، فضلاً عن إدارات الأمم 

المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، في تنفيذ برامج وأنشطة 

مختلفة لتمكين الشباب، كوسيلة للتصدّي لدوافع التطرّف العنيف.

̂Q¾x¯<¥¤  9¾H¾c·;  9¥@©&

   



϶϶

  في ̂̓·¡X®·¾¤2̔ 9w3|@¤2¶ «¥p¤2¶ 9¾5ȹ¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9ªl¯©

آسيا، تضطلع اليونسكو، مع منظمة سبورت إمباكت 

Sportsimpact، بتنظيم 13 حلقة عمل تستمر الواحدة منها 
أسبوعاً عن “دليل تنظيم الفعاليات الرياضية”. وستشكل 

الدروس المستفادة من هذا المشروع التجريبي، الذي يستخدم 

الرياضة لتشجيع الإدماج الاجتماعي وتمكين الشباب من خلال 

حلقات العمل المعنية بالمهارات والقيم الايجابية، أساساً لمواصلة 

العمل مع السلطات الوطنية في جنوب شرق آسيا لتفعيل المبادئ 

المتضمنة في إعلان برلين بشأن الرياضة والتربية البدنية الشاملتين 

للجميع.

  على ̂̓·¡X®·¾¤2̔ 9w3|@¤2¶ «¥p¤2¶ 9¾5ȹ¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9ªl¯©

الصعيد الإقليمي في أفريقيا، تقوم اليونسكو بتقديم دعم على 

صعيد السياسات والمؤسسات عن طريق وضع مبادئ توجيهية 

بشأن التثقيف في مجال المواطنة العالمية ومنع التطرّف العنيف 

من خلال التعليم.  

  3/¿̂ يزيد البرنامج الإنمائي منª®ɚ2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 E©3®S5

توظيف الشباب في الدول الأعضاء في منطقة الشرق الاوسط 

وشمال أفريقيا من خلال خلق فرص العمل للشباب الذين ينتمون 

إلى خلفيات محرومة لمنع تقبّلهم لخطابات المتطرفين العنيفين، 

ودعم خلق فرص العمل التي تتيح للشباب بدائل للتجنيد على 

أيدي جماعات التطرف العنيف.

  يعمل ̂̓·¡X®·¾¤2̔ 9w3|@¤2¶ «¥p¤2¶ 9¾5ȹ¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9ªl¯©

مشروع شبكات شباب البحر الأبيض المتوسط، الذي يموله 

الاتحاد الأوروبي، على إشراك الشباب في التصدّي للعوامل التي 

تفضي إلى التطرّف العنيف. وهو يشجع الحوار داخل المنطقة، 

ويمكِّن الشابات والشبان من قيادة مبادرات تتصل بوضع 

سياسات الشباب، وسياسات العمالة، وتحقيق تمثيل عادل 

 .للشباب في وسائط الإعلام

في حزيران/يونيه 2017، عينَّ الأمين العام جاياثما ويكراماناياكي 

)سري لانكا( لتكون مبعوثة الأمين العام للشباب. ويتوقف 

نجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على تمكين الشباب 

باعتبارهم أصحاب الحقوق وعناصر التغيير وحملة المشاعل.

UN Photo/Manuel Elias :الصورة 



϶Ϸ

 8&Sª¤2 °¾¡ª;¶ °¾X¯D¤2 °¾5 82¶3Xª¤2  ̛ ϸ

يبرز العديد من قرارات الأمم المتحدة وتقاريرها أهمية إدماج منظور 

جنساني وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وتمكينها في مجال منع 

التطرّف العنيف. وتدعم هذه الولايات عقود من البحوث التي تثبت 

الدور الحاسم الذي تؤدّيه المرأة في تعزيز فعالية واستدامة استراتيجيات 



϶ϸ

 ihL¤ :3¾_·; ̂y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯ɜ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9hK
 qw2¶O¤ ¼ȠO`<¥¤ y¾¯p¤2  vȠSh<¤2  q¯ɜ 9¾ª¾¥{ɚ2¶ 9¾¯g·¤2 ¦ªp¤2



϶Ϲ

  إنشاء منتدى تشاوري لجماعات المجتمع المدني النسائية لإفادة

عملية وضع وتنفيذ خطط منع التطرّف العنيف؛

  ً



϶Ϻ

برنامج لتعزيز دور النساء في منطقة الساحل كقادة في المجتمع 

المحلي والأسرة لردع التشدّد وطرح خطاب مناهض للتطرّف 

العنيف. كما سيعمل البرنامج على تعزيز قدرات الجماعات 

النسائية على إدماج المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ السياسة 

الأمنية.

  ً8̂ تجري هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحوثا&Sª¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 90¾³

في ثلاثة من بلدان وسط آسيا وشرق أوروبا لتحديد تأثير الإرهاب 

والتطرّف العنيف على النساء، وكيفية إشراكهن بصورة أكثر 

فعالية في جهود الوقاية والاستجابة وإعادة التأهيل.

  3̂ تقوم مفوضيةX®ɚ2 z·|H¤ 9¾©3X¤2 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9¾c·x©

حقوق الإنسان بتجميع تقرير لتوفير توجيهات السياسات العامة 

المتعلقة بحماية حقوق المرأة في سياق استجابات الدولة للتطرّف 

العنيف.

  9w3|@¤2¶ «¥p¤2¶ 9¾5ȹ¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9ªl¯©

X®·¾¤2̔¡·̓̂ تشارك اليونسكو، وستشارك، في جهود الدعوة 

المبذولة لتسليط الضوء على ضرورة التحليل الجنساني للتشدّد 

والتطرّف العنيف، مع التركيز بصفة خاصة على تعليم الفتيات 

كأداة فعالة لمنع التطرّف العنيف.

  ̂̓·¡X®·¾¤2̔ 9w3|@¤2¶ «¥p¤2¶ 9¾5ȹ¥¤ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9ªl¯©

ستعمل اليونسكو، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق 

الأمم المتحدة للسكان، على ضمان بناء قدرات المرأة في عملية 

بناء السلام في منطقة البحيرات الكبرى، وتمكينها من الاضطلاع 

بمهمة منع التطرّف وتعليم أطفالها، وبخاصة الفتيات، للحيلولة 

دون تورطهم في ارتكاب أعمال التطرّف العنيف أو التعاطف 

 .معها أو التورط في مثل هذه الأنشطة بأنفسهم

اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2242 )2015(، الذي دعا فيه الدول 

الأعضاء إلى كفالة مشاركة النساء والمنظمات النسائية وتوليها دوراً قيادياً 

في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرّف المصحوب بالعنف

UN Photo/Cia Pak :الصورة 
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على الصعيد العالمي، ازدادت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي 

والجامعي بصورة مطردة على مدى السنوات الأربعين الماضية، مما 

ألقى بمسؤولية مضاعفة على المؤسسات التعليمية والتدريبية والمهنية 

لمساعدة الأجيال الحالية والمقبلة على أن تصبح أعضاء منتجين في 

مجتمعاتها. ويؤدي تحول أسواق العمل والضغوط الاجتماعية والدعاية 

المتطرفة العنيفة إلى خلق بيئة صعبة لوضع المعايير وصياغة المناهج 

الدراسية ونقل المهارات وتنمية المعرفة التي يحتاجها الناس لتجنب 

التشدّد الذي يفضي إلى العنف والتكلم ضد التطرّف العنيف. 

ويتطلب نقل المهارات وتنمية المعارف لمساعدة الناس على التغلب على 

هذه التحدّيات نشر نهُج قائمة على التكيف إزاء التعليم والتدريب 

المهني في خطط منع التطرّف العنيف. وعلى وجه الخصوص، ينبغي 

أن تتجاوز المناهج الدراسية التعلم عن طريق الحفظ وطرق التدريس 

الكلاسيكية، وأن تركز بدلاً من ذلك على التفكير النقدي والمهارات 

الاجتماعية والعاطفية التي تعزز التسامح، وتوفر التعلم الذي يعكس 

الدوافع التي تواجه الطلاب خارج الفصول الدراسية. وعلى نفس 

المنوال، ينبغي أن يتبع التدريب المهني التحولات التي تحدث في سوق 

العمل عن كثب، وأن يعدِّل المناهج الدراسية وتدريبات بناء المهارات 

لتأهيل الطلاب للوظائف التي يجدونها معقولة. فدون تزويد الطلاب 

بفهم واقعي لسوق العمل ومكان العمل، قد يؤدي التدريب المهني إلى 

خلق توقعات لا يمكن الوفاء بها، ويسهم في الإحباط الذي يغذي دوافع 

التطرّف العنيف.

وإلى جانب الهدف العام المتمثل في توفير فرص متساوية للحصول 

على التعليم الجيد للجميع على غرار التعليم من أجل الشمول والسلام 

والتنمية المستدامة، ينبغي لخطط منع التطرّف العنيف أن تعزز 

التدريب المهني وتنمية المهارات وتسهيل فرص العمل عن طريق ما يلي:

  توفير فرص التدريب المهني وتنمية المهارات للأفراد الذين هم

بالفعل جزء من قوة العمل وللشباب الذين ينضمون إليها؛

  البناء على مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتوفير فرص العمل اللائق

للشباب؛

  ضمان أن يشمل التعليم تدريس احترام حقوق الإنسان والتنوع

والتفكير النقدي ومحو الأمية الإعلامية والرقمية، فضلاً عن 

التنمية السلوكية والاجتماعية العاطفية؛

  خلق فرص داخل القطاع الخاص كي يضطلع بها الشباب

للإسهام بشكل معقول في مجتمعاتهم؛

  تعزيز المواطنة العالمية والمشاركة المدنية عن طريق استحداث

مبادرات مناظرة في المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي والثانوي 

والجامعي، واستخدام المنابر الإلكترونية والمتنقلة لنشر محتوى 

.϶ϳ تثقيفي عن هذه المفاهيم

 ihL¤ :3¾_·; ̂y¾¯p¤2 vȠSh<¤2 q¯ɜ 8OH<ɜ2 «©ɘ2 9hK
 qw2¶O¤ ¼ȠO`<¥¤ y¾¯p¤2  vȠSh<¤2  q¯ɜ 9¾ª¾¥{ɚ2¶ 9¾¯g·¤2 ¦ªp¤2

 ʧX¾;¶ :2R3´ɜ2 9¾ª¯;¶ «¾¥p<¤2 £3D© ɓ y¾¯p¤2 vȠSh<¤2
¦ªp¤2  ^Sw

̂O¾D¤2¶ ¦©3\¤2 «¾¥p<¤2 ɝ, £·_·¤2

ϴ   ،الاستثمار في التعليم، ولا سيما التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

من سن الثالثة إلى الثامنة من العمر، لضمان حصول جميع الأطفال 

على تعليم شامل وعالي الجودة، مع مراعاة تنوع البيئات الاجتماعية 

والثقافية؛ 

̂9½N3`<{ɔ2 ̛ 9¾o3ª<Cɔ2 ^Sx¤2 90¾´;

ϵ   التعاون مع السلطات المحلية لتهيئة الفرص الاجتماعية

والاقتصادية في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ والاستثمار 

في تزويد الناس بالمهارات اللازمة لتلبية مطالب العمالة المحلية من 

خلال توفير فرص التعليم ذات الصلة؛

̂¿¯´ɜ2 «¾¥p<¤2

توفير التعليم الشامل من المرحلة الابتدائية حتى التعليم الجامعي،   ϶

بما في ذلك التعليم الفني والمهني، وتوفير التوجيه لجميع من 
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يقدم منشور اليونسكو “دليل المعلم 

حول منع التطرّف العنيف” المشورة 

العملية للمعلمين بشأن الكشف عن 

دوافع التطرّف العنيف ومناقشتها، 

وتنظيم فصول دراسية شاملة يتم 

فيها تعزيز الحوار القائم على الاحترام 

والتفكير النقدي. ويعُد التمييز بين 

“عوامل الدفع” التي تدفع الشباب إلى 

التطرّف العنيف، مثل التهميش والمظالم الاجتماعية والاقتصادية، 

و“عوامل الجذب” التي تعزز جاذبية التطرّف العنيف، مثل برامج 

الخدمة العامة التي تقدّمها الجماعات المتطرفة، من بين الأدوات 

التي يحصل عليها المعلمون للكشف عن أنماط التفكير أو السلوك 

المفضي إلى التشدّد. كما يسلط الدليل الضوء على “علامات الإنذار 

المبكر”، مثل حالات القطيعة المفاجئة مع العائلة والأصدقاء، 

أو زيادة السلوك المعادي للمجتمع، أو مشاهدة مواقع التواصل 

الاجتماعي المتطرفة بانتظام، بحيث تتوفر للمعلمين نقاط مرجعية 
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  توفير الدعم لبناء القدرات لمعاهد التدريب التقني والمهني التي
يقودها القطاعان العام والخاص لتعزيز إدارتها وتوسيع نطاقها 

لمساعدة الشباب على تعزيز المهارات الأساسية مثل الاتصالات 
والعمل الجماعي والمهنية واكتساب المهارات التي يمكن تسويقها 

والحصول على الوظائف؛

  تطوير وإطلاق منابر للشباب على شبكة الإنترنت لتعزيز فرص
التوظيف وتسهيل الحصول على فرص العمل من خلال المواءمة 

بين التاريخ الوظيفي والوظيفة المطروحة؛

  توسيع نطاق المهارات الناعمة وتوفير التدريب التقني والمهني
للأحداث في السجون لمساعدتهم على العودة إلى المجتمع، كمواطنين 

منتجين ومسؤولين؛

  ،دعم التدريب في مرحلة ما بعد التخرج والتلمذة الصناعية 
لا سيما في القطاع الخاص؛

  العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتطوير
برامج العمالة التي توفر فرص عمل مجدية ولائقة في المجتمعات 

التي تضم فئات سكانية مهمشة معرّضة لخطر التحول إلى 
التطرّف العنيف؛

  زيادة الفرص الاقتصادية وتهيئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية
للتطور والنمو في المجتمعات المحلية التي تضم فئات سكانية 

مهمشة، بما في ذلك الحدّ من الحواجز التي تحول دون بدء الأعمال 
التجارية وزيادة فرص الحصول على الموارد المالية والتقنية اللازمة 

لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛

  الاستثمار في برامج التبادل التعليمي غير النظامية ودعمها بين
المدارس الثانوية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والجماعات 

المجتمعية الأخرى التي تضطلع ببناء التعلم الثقافي والتسامح 
بصورة عملية؛

  دعم التدريب وبناء القدرات في مجال تنظيم المناقشات العامة
حول القضايا التي يمكن أن تفضي إلى التطرّف العنيف؛

  دمج تدريبات محاكاة البرلمانات أو المحاكم أو مشاريع الدعوة في
المناهج الدراسية أو برامج ما بعد المدرسة؛

  التكليف بتنظيم تدريب دوري على حقوق الإنسان ومنع خطاب
الكراهية والتصدّي له لأمناء المظالم والبرلمانيين وغيرهم من صناع 

القرار؛

  تمويل وتشجيع المشاركة في البرامج الفنية والرياضية في المدارس
الابتدائية، مثل التدريب على الآلات الموسيقية أو التدريب على 

المسرح، لتشجيع الطرق الإبداعية والسلمية للتعبير عن التوترات 
والتحدّيات الشخصية التي لم تحلّ؛

  فرض شروط للخدمة العامة في المقررات الدراسية الثانوية
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  تصميم استراتيجيات وطنية للاتصالات في مجال منع التطرّف

العنيف  لتعزيز الخطابات الإيجابية والبديلة؛

  توفیر التثقيف بـ “المواطنة الرقمیة” القائمة علی القیم للأطفال

والشباب، لتشجيع قادة الجیل القادم في العصر الرقمي الذین 

یمکنهم القيام بأنشطة الدعوة للنقاش المناسب عبر شبكة 

الإنترنت؛

  إنشاء منبر لإشراك وسائط الإعلام العالمية في حوار حول خطاب

الكراهية وتقاسم الممارسات الفعّالة لمكافحته؛

  توفير التدريب المهني لمديري وسائط الإعلام، بما في ذلك الإذاعة

والتلفزيون ووسائل شبكة الإنترنت، على كيفية القيام فوراً 

وشفاهياً بإيقاف الضيوف الذين يستخدمون خطاب الكراهية، 

والذين يمكن أن يشجعوا الآخرين على القيام بأعمال عنف ضد 

فئات معينة من الناس، فضلاً عن كيفية الابلاغ بصورة تتسم 

بالمسؤولية والاحترام عن كل ضحايا الإرهاب والتوعية بالوصم 

الذي قد يواجهونه؛

  تقديم دورات معتمدة وطوعية لمنظمات المجتمع المدني ووسائط

الإعلام وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول كيفية 
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فريق العمل الرفيع 
المستوى المعني بمنع 

التطرّف العنيف

دليل الأمم المتحدة المرجعي    ١
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العنيف
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دليل الأمم المتحدة لنقاط    ٤

اتصال منع التطرّف العنيف

فريق موارد الأمم المتحدة    ٥

الافتراضي لخبراء منع 

التطرّف العنيف

تعبئة موارد منع التطرّف    ٦

العنيف
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ولضمان تنفيذ هذه المبادرات من خلال نهج متماسك ومنسق تنسيقاً 

جيداً “لإشراك منظومة الأمم المتحدة برمتها”، وهو ما تدعو إليه خطة 

منع التطرّف العنيف، أنشأ الأمين العام فريق عمل رفيع المستوى معنياً 

بمنع التطرّف العنيف، تحت قيادته، لقيادة تنفيذ خطة منع التطرّف 

العنيف في مقرّ الأمم المتحدة وفي الميدان. وكلف الفريق العامل المشترك 

بين الوكالات المعني بمنع التطرّف العنيف والتابع لفرقة العمل المعنية 

بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، الذي يتألف من الكيانات الثمانية 

والثلاثين في فرقة العمل، بدعم عمل فريق العمل الرفيع المستوى المعني 

بمنع التطرّف العنيف وتنفيذ قراراته الاستراتيجية من خلال نهج 

“إشراك منظومة الأمم المتحدة برمتها”. وفي هذا الصدد، يركز الفريق 

العامل التابع لفرقة العمل المعني بمنع التطرّف العنيف جهوده على 

ستة نواتج ملموسة متوخاة: 

  رسم خرائط لأنشطة وبرامج الأمم المتحدة الخاصة بمنع التطرّف

العنيف والمتصلة بمنع التطرّف العنيف، ضمن المجالات السبعة 

ذات الأولوية في خطة الأمم المتحدة لمنع التطرّف العنيف على 

الصُعد العالمي والإقليمي والوطني؛

  إنشاء وتعهد قائمة بمراكز تنسيق منع التطرّف العنيف في وكالات

الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في المقرّ والميدان؛

  إنشاء وتعهد مستودع لأفضل الممارسات والدروس المستفادة في

مجال منع التطرّف العنيف؛

 إنشاء وتعهد مجموعة موارد عالمية لخبراء منع التطرّف العنيف؛

  تنظيم معتكفات مشتركة بين الوكالات للخبراء بشأن وضع خطط

وطنية وإقليمية لمنع التطرّف العنيف؛

  التشجيع على وضع خطط مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة

لتعبئة الموارد من أجل وضع برامج منع التطرّف العنيف.

وعلى الصعيد الميداني، أنشأ عدد من منسقي الأمم المتحدة المقيمين 

وأفرقتهم القطرية التابعة للأمم المتحدة آليات تنسيق لمنع التطرّف 

العنيف من أجل زيادة أوجه التآزر إلى أقصى حدّ ممكن وتقديم أفضل 

دعم ممكن إلى الدول الأعضاء. كما يعمل البرنامج العالمي لمنع التطرّف 

العنيف، الذي يتولاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إيجاد حلول 

إنمائية، فضلاً عن العمل مع الدول الأعضاء، لتنفيذ الخطط الوطنية 

لمنع التطرّف العنيف.

وكلف الأمين العام مكتب مكافحة الإرهاب بالعمل كأمانة عامة لكل 

من فريق عمله الرفيع المستوى المعني بمنع التطرّف العنيف والفريق 

العامل المعني بمنع التطرّف العنيف والتابع لفرقة العمل المعنية 

 كجهة تنسيق 
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نحو سياسات شاملة ومؤثرة على 
المستوى الوطني والإقليمي

يمثل معتكف الخبراء المشترك بين الوكالات والمعني بوضع 

خطط عمل وطنية وإقليمية لمنع التطرّف العنيف التابع 

لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب 

مجرد بداية للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للكشف عن 

“كيفية” منع التطرّف العنيف، وتعزيز أهمية وتأثير خطط 

منع التطرّف العنيف. وتوفر مبادئ مانهاست هذه توجيهات 

غير ملزمة للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وكيانات 

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لوضع أطر سياسات 

متماسكة وقابلة للتكيف لخطط منع التطرّف العنيف.

وكما أكدت هذه الوثيقة، فإن المبادئ والرسوم التوضيحية الواردة 

في هذا الدليل المرجعي لا تمثل نموذجاً إلزامياً أو نموذجاً واحداً 

يناسب الجميع. وانطلاقاً من الاحترام الكامل للسياق المحلي والسيادة 

الوطنية، فإن مبادئ مانهاست تمثل مرجعاً للدول الأعضاء لصياغة 

وصقل خطط منع التطرّف العنيف القائمة التي تتناسب مع ظروفها 

واحتياجاتها المتفردة.

ولتحقيق تغيير حقيقي على أرض الواقع، يتطلب الأمر تنفيذ الخطط 

الوطنية والإقليمية لمنع التطرّف العنيف تنفيذاً فعّالاً في جميع المجالات 

السبعة ذات الأولوية في خطة الأمم المتحدة لمنع التطرّف العنيف، وفي 

قرار الجمعية العامة 291/70. ولذلك، فمن الأهمية ربط خطط منع 

التطرّف العنيف ربطاً مباشراً بالبرامج المواضيعية المناسبة لدوافع 

التطرّف العنيف، على النحو الذي توصي به خطة الأمم المتحدة لمنع 

التطرّف العنيف.

إن الطبيعة العابرة للحدود والدينامية والمتعددة الأبعاد للتطرّف 

العنيف تجعل من المستحيل على فرادى البلدان أو المناطق أن تتصدّى 

لهذا التهديد وحدها. فالتعاون الدولي ضروري لتبادل الممارسات 

والدروس المستفادة الفعّالة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث 

تغيير إيجابي دائم.

وهناك حاجة ماسة إلى وضع خطط فعّالة لمنع التطرّف العنيف لمساعدة 

جميع الدول الأعضاء على التصدّي لهذه الآفة بطريقة شاملة. والأمم 

المتحدة، مسلحة بتوافق آراء الجمعية العامة على ضرورة “معالجة 

جميع دوافع التطرّف العنيف التي تفضي إلى الإرهاب، سواء على 

الصعيد الداخلي أو الخارجي، بطريقة متوازنة” وبالدعم الكامل من 

الكيانات الثمانية والثلاثين في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال 

مكافحة الإرهاب لاتباع نهج “إشراك منظومة الأمم المتحدة برمتها”، 

تقف على استعداد لدعم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، بناء على 

 .طلبها، في وضع خطط فعالة لمنع التطرّف العنيف






